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  جریمة قتل طفل حدیث الولادة

  -  بین الحمایة الوقائیة للطفل ومقتضیات حمایة الأم -
The murder of a newborn baby  

- Between the preventive protection of the child and the 

requirements of the mother's protection – 
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  : ملخص

یعاقب بالاعدام كل من ارتكب جریمة .قتل الاطفال ھو إزھاق روح طفل حدیث عھد بالولادة 

ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلیة أصلیة او شریكة في . القتل أو قتل الاصول أو التسمیم

عھد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات الي عشرین سنة على أن قتل ابنھا حدیث ال

  .لایطبق ھذا النص على من ساھموا أو اشتركو معھا في ارتكاب الجریمة

  .الحمایة القانونیة؛ الأم؛ الطفل؛ جریمة القتل؛ العقوبة: كلمات مفتاحیة

Abstract:  
 Infanticide is the loss of the life of a newborn child. Anyone who 

commits murder, murder of assets, or poisoning shall be punished with 

death.  Nevertheless, the mother, whether she was the principal 

perpetrator or an accomplice in the killing of her newborn son, shall be 
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punished by temporary imprisonment from ten to twenty years Provided 

that this provision does not apply to those who participated in or 

participated in the commission of the crime. 
Keywords: legal protection ; The mom; The Child; The murder crime; 

The punishment. 

 rafikrafik12@yahoo.com: یمیل، الإالعقون رفیق: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

متاز بھا الإسلام عن غیره، حیث ة اإن علاقة الأبوة والبنوة علاق

تربطھما روابط وثیقة مبنیة على الاحِترام والحب والتقدیر المتبادل، وكما 

: الأعذار القانونیة: الأول. ا تقدم، أن أسباب تخفیف العقوبة نوعانأوضحنا فیم

والمشرع ھو الذي یقد أسبابھا ویحدد حالاتھا ویلزم القاضي بتطبیقھا متى 

وفیھا ترك المشرع للقاضي : الظروف القضائیة: توافرت شروطھا، والثاني

  .سلطة تقدیرھا و الحكم بھا فھي أسباب تخفیف جوازیة

ون رابطة البنوة والأبوة عذرا قانونیا مخففا للعقاب كما قد ھذا وقد تك

تكون ظرفا قضائیا مخففا للعقاب، وھو ما أخذت بھ معظم التشریعات العقابیة، 

ویظھر ذلك في قانون العقوبات الجزائري في جریمة قتل الأم لابِنھا حدیث 

  .العھد بالولادة 

مة المجتمع وتخل تعد جریمة قتل النفس من الجرائم التي تھدد سلا

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنھ من قتل نفسا «: بالنظام العام قال تعالى

بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاھا فكأنما أحیا 

  . 1»الناس جمیعا

حیث وصف الله سبحانھ وتعالى من خلال ھذه الآیة الاعِتداء على النفس 

داء على الناس جمیعا، ولذلك شرع القصاص في الشریعة الإسلامیة بالقتل اِعت
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زجر الأنفس الشریرة التي تستھین بحیاة الإنسان، والقتل في العائلة قد یأخذ 

  :2أنماطا وأشكالا عدة مثل

یعرف بأنھ قتل شخص أو أكثر من أفراد العائلة أو القبیلة أو جماعة : قتل الثأر

كانت سائدة، واِستقلت ھذه العادة واِستوطنت في  أخرى فھي عادة قبلیة جاھلیة

بعض المجتمعات وخاصة في البوادي والأریاف، لذلك تتراجع نسبة جرائم الثأر 

في الآونة الأخیرة، وكذلك بسبب الوعي وتطور التعلیم والاِتصال والنظم 

  .الاِجتماعیة والسیاسیة

التاریخ حیث قتل  فالحسد تسبب في أول جریمة قتل في :قتل الغیرة والحسد

قابیل أخاه ھابیل عندما تقبل القربان من الآخر، والحاسد قد یسیطر على قلبھ 

  .كره الخیر للناس وقد یلاحقھ إلى اِرتكاب جرائم عدة

حیث تقوم الأم بقتل ولدھا عقب ولادتھ اِتقاء العار، أو بسبب : قتل حدیثي الولادة

ائلة، وھي من إحدى الجنایات التي كونھ معاقا، أو بسبب الضغوطات المادیة للع

تطورت في التقالید كما في النصوص القانونیة، إذ كان یقتل الرضع كما یقتل 

العجزة من أجل تحقیق عدد الأشخاص الذین یشكلون أعباء، ویضحى بالفتیات 

لأنھن أكثر من الصبیة عبء على العائلة، ومن ثم یأخذ الجرم طابعا دینیا كما 

جتماعیات كما في أثینا وروما وبعد تطورات كثیرة أصبح قتل في قرطاجة، أو اِ 

  .3الطفل الرضیع فعلا جنائیا واعتبر كجریمة قتل

ومع ذلك لم یكن القانون الروماني یعاقب على قتل الطفل من قبل أمھ 

بصفتھا جریمة خاصة، بل كانت تدخل في الوصف العام لقتل الأصول، أما 

لى قتل الأطفال إلا إذا صدر عن الأم، في حین القانون الجرماني فلم یعاقب ع

  .4نجد القانون الفرنسي القدیم یعتبره جنایة خاصة

فإنھ لم یخصص نصا لقتل الأطفال في  1792أما قانون العقوبات لعام 

من جنایة قتل الأطفال جنایة خاصة  1810حین جعل قانون العقوبات لعام 

  .3025بالمادة  ، ومعاقب علیھا300منصوص علیھا في المادة 
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والقتل العائلي قد یصعب حصره والوقوف علیھ لضعف المؤتمرات 

الدالة على شیوع ھذه الجریمة، إلا أن ذلك لا یقلل من جسامة ھذه الجریمة، 

وحیث أن تقدم وسائل التواصل والإعلام ھي أسباب تعطي اِنطباعا لمثل وقوع 

  . ھذه الجرائم التي تحاكي الحقیقة

الفرنسي والمشرع الجزائري على جنایة قتل الأطفال  وأسوة بالمشرع

من قانون  261، وعاقب علیھا بالمادة 259وجعلھا جنایة خاصة في المادة 

  .العقوبات

وبناء على ماتم تقدیمھ، واستناد لأھمیة الموضوع من الناحیة القانونیة 

من  261فیم تتمثل السیاسة الجزائیة للمشرع في نص المادة  :نطرح الإشكالیة

  ؟ قانون العقوبات

الدراسة إلى وللإجابة عن الإشكالیة السالفة الذكر، قمنا بتقسیم ھذه 

في الشق الأول،  جریمة قتل طفل حدیث الولادةأركان  شقین، حیث نتطرق إلى

  .في الشق الثاني المقرر لھاثم إلى إجراءات المتابعة والجزاء 

  قتل طفل حدیث الولادةجریمة أركان  .1

تتحقق جنایة قتل الطفل حدیث العھد : "أنھ 6مجلس الأعلىقضى ال

 259بالولادة من قبل أمھ الجنایة المنصوص والمعاقب علیھا في المادتین 

  : الفقرة الثانیة من قانون العقوبات بقیام الأركان التالیة 261و

  .أن یولد الطفل حیا -

  .ربط حبلھ السري أن تقوم الجنایة بفعل یؤدي حتما إلى وفاة المولود لعدم -

  .بأن تكون أم المجني علیھ: صفة الجاني -

  ".القصد الجنائي -

 .بمعنى أن لھذه الجریمة ركنا مادي وكذا قصد جنائي أو الركن المعنوي
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  :يالركن الماد .1.1

من ق ع قد سمى جنایة القتل العمدي الواقعة  259إذا كان نص المادة 

ھ یظھر لنا بأن الجریمة حسب التعریف لا على الأطفال باِسم قتل الأطفال فإن

تكون ) ASSASSINAT(، أو اِغتیالا )MEURTRE(تكون إلا قتل عمدیا 

الضحیة فیھ طفلا حدیث العھد بالولادة، وعلیھ یختلف الركن المادي لجریمة قتل 

الطفل حدیث العھد بالولادة عن الركن المادي في جریمة القتل عموما من خلال 

  :التالي

حتى نكون بصدد قتل الأطفال، یجب أن تكون : أن یولد الطفل حیا .1.1.1

الضحیة حیة، وإثبات حیاة الطفل یكون على عاتق النیابة العامة، ویتم الإثبات 

بجمیع الوسائل القانونیة، ویكون في أغلب الأحیان إذا وجدت الجثة بواسطة 

تالي یمكن ، وبال)L’expertisemédico-légale(الخبرة الطبیة الشرعیة، 

لھا أن تبین لنا ما إذا كان الطفل قد تنفس بصورة كاملة أم لا، وتكون ظاھرة 

  .7التنفس تلك أحد دلائل الحیاة

ونشیر أن القضاء الجزائري اِعتبر أنھ من حق الدفاع أن یطلب اِستدعاء 

خبیر لمناقشتھ في تقریره وإن لم یفعل فلیس لھ الحق في الطعن بعدم اِستدعاء 

  .8من قبل المحكمة والنیابة الخبیر

وإن كان ضروریا إثبات الحیاة فإنھ لیس من الضروري إثبات القابلیة 

للحیاة، كأن لا یسمح تكون الطفل أثناء اِزدیاده بالحیاة إلا لزمن قصیر جدا، 

ولكن ھذا لا یمنع من أن یكون القتل المرتكب ضد ھذا الطفل معاقب علیھ، 

تھ ولو دقیقة واحدة أو أقل، فیعاقب القاتل إذا أزھق فالمھم ھو أن یعیش بعد ولاد

  .روح الطفل أثناء تلك الفترة القصیرة والتي كان فیھا الطفل حیا

ولا تنقضي المسؤولیة الجزائیة و لا یؤثر في قیام الجریمة الحالة 

، بل وحتى ولو 9الصحیة للطفل الولید إذ یستوي أن یكون بصحة جیدة أو معتلا

، وھذا على )MONSTRE(ص في تطوینھ الجسدي أو وحشا كان الطفل ناق
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خلاف ما ذھب إلیھ قانون الألواح الاثِني عشر قدیما، والذي كان یسمح بقتل 

  .الأطفال الوحوش، فالقانون الحالي یحمي كل من یولد من اِمرأة

وكنتیجة لھذا المبدأ فإن جریمة القتل العمدي توجد من اللحظة التي 

عد ولادتھ إذا نزعت منھ الحیاة بفعل إجرامي، وإذا ولد الطفل یعیش فیھا الطفل ب

فإننا نكون بصدد جریمة مستعجلة، ذلك إن إعدام الجنین وھو في بطن أمھ 

یشكل جریمة إجھاض، فالقانون یحمي حیاة كل مولود حي بغض النظر عن 

حالتھ الصحیة ولذلك كي یكون ھناك قتل لابد أن یرتكب ضد طفل دق قلبھ 

خارج جدار الرحم حتى وإن لم تظھر جمیع أطرافھ في العالم  وتنفس

  .10الخارجي

سواء كان الفعل  :أن تقوم الجنایة بفعل یؤدي حتما إلى وفاة المولود .2.1.1

إیجابي أو اِمتناع سلبي یھدف إلى إزھاق روح المولود بأیة وسیلة كانت مثل 

الولادة، غیر أنھ من  الغرق أو الترك دون غذاء أو دون ربط الحبل السري عند

الفقھاء من یرى بأن الجریمة لا قیام لھا إلا باِرتكاب فعل إیجابي، أي أن الجنایة 

إذا تركت طفلا حدیث العھد بالولادة یموت جوعا أو بردا فإنھ لا یخضع لعقوبة 

جریمة قتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة، وإنما یمكن أن یخضع ھذا التصرف 

قتل بالإھمال، أو جریمة عدم تقدیم المساعدة، أو جریمة لأوصاف أخرى كال

  .11ترك طفل و تعریضھ للخطر

غیر أننا نرى بأن المشرع لم یشر إلى ھذا الاسِتثناء كما أن القول أن 

الأم التي تمتنع عن إرضاع ولدھا حتى الموت تخضع للأحكام العامة لجریمة 

بتھا السجن المؤبد حسب عقوبات، وتكون عقو 254القتل الواردة في المادة 

عقوبات ولا تستفید من العذر المخفف، بینما الأم التي تقوم مثلا  263المادة 

  .بخنق اِبنھا حتى الموت تستفید من العذر، فإن النتیجة غیر منطقیة ھذا من جھة

في جریمة العمد یكون الجاني مسؤولا : " وھنا أقر المجلس الأعلى أنھ

كانت النتیجة وھي الوفاة مرتبطة بنشاطھ اِرتباطا عن وفاة المجني علیھ متى 
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وثیقا لا یسمح في التردد في القول بأن ھذا النشاط ھو السبب المباشر في حدوث 

الموت سواء حصل القتل بفعل الجاني أو وقع بطریقة سلبیة وھو ما یسمى 

بالقتل بالترك أو بالامِتناع كالأم التي اِمتنعت عمدا عن قطع الحبل السري 

لیموت طفلھا حدیث العھد بالولادة، فمات لأن وفاة المولود باِمتناع أمھ عن القیام 

  .12بواجبھا اِرتباط السبب بالمسبب

ومن جھة أخرى فإنھ لا أھمیة للوسیلة المستعملة في القتل فھي لیست 

، وأشار الدكتور محمد عبد العزیز 13عنصرا من عناصر الركن المادي للجریمة

كتم النفس أو : غلب قتل حدیثي الولادة بأحد الأسباب الآتیةسیف النصر أنھ ی

الخنق أو التغریق، أو إصابات الرأس أو التسمیم وأن كتم النفس ھي أكثر 

، مما ینبغي ربط بعض ھذه 14الطرق اِستعمالا في حالات قتل حدیثي الولادة

  .الوسائل مع مسألة الإثبات

عة لقتل الأطفال حدیثي الولادة، تعد كما سبق من الطرق الشائ: كتم النفس -أ

یمكن أن یقتل الطفل بسھولة، وبساطة بوضع الوسادة على فمھ وأنفھ أو بالضغط 

على الأنف والفم بالید أو بمندیل لبضعة دقائق، وفي العدید من الحالات التي 

ترتكب ھذه الجریمة خوفا من اِكتشاف أمرھا لمنع الطفل من الصیاح وفي ھذه 

  .شاھدة أثار العنفالحالة تسھل م

یعد الخنق بالید أكثر اِنتشارا في جرائم القتل للأطفال عموما ویتم  :الخنق -ب

بالضغط على الحنجرة بین الأصابع وھذه العملیة تترك رضوضا عند أطراف 

  .الأصابع

من طرق قتل الأطفال والأقل اِنتشارا كأن یضرب رأس : الرأس ضرب -ج

بحائط وفي ھذه الحالة یتألم الطفل لفترة قبل  الطفل بعصا أو ضربھ بالأرض أو

موتھ، فالجاني لما یستعمل ھذه الطریقة في اِرتكاب فعلھ الإجرامي فیھا قساوة 

  .وضرر یلحق بالطفل قبل أن یؤدي ھذا الفعل الإجرامي إلى موتھ
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قد یذبح الطفل أو یطعن في بطنھ أو : الجروح وإھمال ربط الحبل السري -د

ثة في البحر أو النھر، أو یتم رمیھا في أماكن بعیدة أو في صدره وتقذف الج

  . الأماكن المخصصة لرمي الفضلات

ویمكن أن یحدث الموت من النزیف بعد بضع ساعات من قطع الحبل 

  .15السري ولا یربط وفي ھذه الحالة یبعث لون الجسم من جراء النزیف

ل النفسیة كالخوف ثار البحث عن مدى صلاحیة الوسائ: الوسائل النفسیة -ح

والألم في النشاط الإجرامي لجریمة القتل والراجح أن القانون لم یتطلب 

لارِتكاب القتل وسیلة معینة دون غیرھا، ومن ثم فیستوي حصول القتل بأیة 

وسیلة كانت علما أنھ لا یفوت التنبیھ إلى صعوبة إثبات علاقة السببیة بالنسبة 

د یتوفى الطفل بسبب ما أصابھ من خوف نتیجة إلى القتل بالوسائل النفسیة، فق

  .16للاِعتداء على أمھ وھي تحملھ على یدھا

ومن خلال ما سبق نخلص أنھ باِعتبار قتل الأطفال صورة من صور 

القتل العمدي وحتى یثبت فإنھ یجب توافر فعل القتل وھذا یستبعد مبدئیا كل سبب 

، المعاقب علیھ )l’imprudence(للوفاة لا یعود لفعل جنائي وخاصة عدم الحذر 

  .كجنحة غیر عمدیة، ولیس كجنایة قتل الأطفال

ویمكن أن نقبل وجود نوعین من قتل الأطفال، قتل الأطفال الإیجابي 

عندما یرتكب الفاعل فعلا إیجابیا من شأنھ إحداث الوفاه، والقتل السلبي أو 

دیم إسعافات للطفل، الاِمتناع عندما یتسبب الفاعل في الوفاة باِمتناعھ عن تق

  .بشرط أن یثبت بأن عدم الإسعاف وقع بقصد تحقیق ھلاكھ

وفي التطبیق كثیرا ما یوجد شك حول توافر الإرادة الجنائیة، وإذا كان 

سبب وفاة الطفل المولود حدیثا ھو فقط نتیجة لنقص في الإسعاف والعنایة، فإنھ 

  .یفترض وجود قتل غیر عمدي

ع وسائل الإثبات القانونیة، ویقع العبء على ویكون إثبات القتل بجمی

  . النیابة العامة والتي تثبت ذلك في أغلب الأحیان بواسطة الخبرة الطبیة الشرعیة
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قضى المجلس الأعلى في أحد  :أن تكون أم المجني علیھ: صفة الجانیة .3.1.1

الجنایة إن قتل الأم عمدا لولدھا حدیث العھد بالولادة یشكل : " قراراتھ كالتالي

من قانون العقوبات لذلك  02فقرة  261و 259المنصوص علیھا بالمادتین 

یجب أن تستظھر الأسئلة المتعلقة بالإدانة عناصر الجریمة وعلى الخصوص 

  .17"صفة الأمومة للجانیة وكون القتیل طفلا حدیث عھد بالولادة

جة عن الإشارة أن المشرع لم یمیز بین الأمومة الشرعیة أو النات وتجدر

عملیة سفاح سواء كان ھذا الابِن من علاقة شرعیة أو علاقة محرمة ووقع علیھ 

: القتل من أمھ قامت الجریمة وھو ما یؤكده القضاء في القرار القضائي بأنھ

یحب على محكمة الجنایات، في جریمة قتل طفل حدیث العھد بالولادة طرح "

ترط بعض التشریعات ، في حین تش18"سؤال یبرز ركن صلة الأم بالضحیة

المقارنة أن یكون القتل قد وقع على ولید حملت بھ أمھ سفاحا وأن یكون اِتقاء 

 .54719العار مثل ما نص علیھ قانون العقوبات السوري في المادة 

كما أن عدم العثور على جثة الولید المقتول لا ینفي حتما قیام الجرم 

د حیا وأن أمھ ھي من أزھقت روحھ طالما اِقتنعت محكمة الجنایات بأن الطفل ول

  .20عمدا

وبالتالي فإن صفة الأم القاتلة ھي ركن تكویني للجریمة، وتبعا لذلك ما 

دامت ھذه الصفة تدخل ضمن عناصر الجریمة، من ھذا المنظور فإن العقوبة 

المخصصة للأم القاتلة لولیدھا تخص فقط ھذه الأم ولا تتعداھا لغیرھا من 

یعاقب : "ر المكرس في قرار المحكمة العلیا القاضي بأنھالشركاء، وھو الأم

القانون الأم التي قتلت طفلھا حدیث العھد بالولادة لا بالعقوبة المقررة للقتل العمد 

وإنما بعقوبة مخففة ھي السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین عاما غیر 

شتركوا معھا أنھ لا یستفید من ھذا العذر المخفف غیرھا ممن ساھموا أو اِ 

  .21"من قانون العقوبات 2الفقرة  261كالزوج مثلا وذلك طبقا لأحكام المادة 

  :  C. SIMONIN فھو ذو طبیعة شخصیة محضة، ویقول الدكتور     
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En particulier , dans les circonstances ou la mère se débarrasse 

de son enfant nouveau-né, ce n’est pas la peur des conséquences 

pénales qui pourrait l’arrêtes dans l’accomplissement de son amant , la 

honte, les charges maternelles, elle se préoccupe  de l’avenir de 

l’enfant, le plus surent illégitime "22 .  

  . 23وھو العذر المقتبس من القانون الفرنسي

م القاتلة لا یكون لھ محل إلا إذا كان الطفل والعذر المخفف الممنوح للأ

  ولیدا بمعنى حدیث العھد بالولادة، ولكن متى یكون الطفل ولیدا؟

 261و كذا المادة  295أشار المشرع إلى ھذا الشرط في نص المادة 

من ق ع، دون تحدیده المدة التي یكون فیھا الطفل حدیث العھد بالولادة،  02ف 

سي، إذ ترك ھذه المسألة للسلطة التقدیریة للقاضي، وھو منحى المشرع الفرن

غیر أن المتأمل في أحكام القضاء الفرنسي یجد أنھ لم یستقر على مدة معینة، فقد 

یوما لا یكون محلا  31قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الطفل الذي بلغ 

لا  لجریمة قتل الأطفال حدیثي العھد بالولادة، وفي حكم آخر قضت بأن الجریمة

  .تنطبق في حالة ما إذا كان عمر الطفل ثمانیة أیام

وھناك من یرى بأنھ لا یعتبر الإنسان ولیدا إلا منذ بدء ولادتھ ولادة 

طبیعیة أي منذ بدأ ألم المخاض الذي یعقبھا الطلق أي أنھ یعتبر ولید قبل أن 

، ویضیف الآخر أنھ حتى 24ینفصل عن أمھ ویقطع حبلھ السري ویتنفس برئتیھ

یسمى قتل الولید قتلا یقتضي أن یكون قد عاش بعد خروجھ من رحم أمھ 

  .25خروجا كاملا

وأشار الدكتور وصفي محمد علي في كتابھ الوجیز في الطب العدلي أن 

رجال القانون حصر ھذه التسمیة بمن یولد حدیثا حتى مرور  بعض الباحثین من

قوط بقیة الحبل السري ثلاثة أیام أو أسبوع أو أسبوعین وفي رأي آخر حتى س

  : ETIENNE MARTIN ، وأورد26أو تندبھ
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Qu’on doit dire que l’enfant en nouveau-né pendant le temps 

assez rapproché de la naissance qui permet de constater que cet enfant 

perd ses caractères fœtaux et s’acclimate à la vie extra-utérine .27  

نجد فیھ أنھ یعتبر " دلیل القانون الجنائي المغربي"لرجوع إلى كتاب وبا

طفلا ولیدا الطفل الذي تمت الولادة بھ حدیثا أي على كل حال الذي لم یبلغ من 

العمر إلا ساعات معدودات أو بعض الوقت الذي لم تصبح الولادة فیھ أمرا 

الولادة، أو الفضیحة ، بمعنى ربطھا بالاضِطرابات النفسیة التي تصاحب 28ذائعا

إذا كان الولد غیر شرعي، فمتى اِنتھى اِنزعاج الأم و اِضطرابھا و اِستردت 

حالتھا النفسیة المعتادة، أو ذاع بین الناس أمر فضیحتھا اِنتھت العلة من 

التخفیف، و أصبح القتل الواقع على الطفل خاضعا للأحكام العامة للقتل، وعلى 

سجلات الحالة المدنیة یكون منھیا لحداثة العھد بالولادة ذلك فإن تسجیل المولود ب

  .  29فیما یخص القتل من أجل التستر على الفصیحة

ونرى أن ھذا الرأي یتخللھ العدید من الانِتقادات، كون أن المشرع لم 

یشترط مثل ھذه العلل لتخفیف العقاب، وعلى الرغم من أنھا الأصل في وجود 

ضطرابات النفسیة أو علم الناس بحداثة المیلاد مسألة العذر، وكذا فإن مسألة الاِ 

  .قد تطول، مما یفقد كلمة حداثة العھد معناھا الحقیقي

ونجد أن ھناك من یذھب إلى أن القتل یجب أن یقع أثناء عملیة الولادة 

أو بعدھا مباشرة بوقت قصیر، أي یجب أن تكون الأم قد باشرت قتل طفلھا أثناء 

ما تزال فیھ تحت تأثیر النفاس، ثم یضیف صاحب ھذا الرأي  النفاس أو في وقت

بأن المشرع الجزائري لا یھمھ ما إذا كانت الجریمة بقصد اِتقاء العار أو التستر 

  .30بب آخر ولأي دافع من الدوافع الشخصیةسعلى الفضیحة أو ل

ونرى أن القول بوجود وقع القتل أثناء الولادة أو بعدھا بوقت قصیر ثم 

بأن القتل یقع بسبب تأثیر حالة النفاس، وھذه الأخیرة نجد أن مدتھا تطول یقول 

لأكثر من شھر ھذا من جھة ومن جھة أخرى نجد أنھ یؤسس المدة على علة 
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النفاس وبأنھا من تأثیرات نفسیة على حالة المرأة، ویذھب بعد ذلك إلى أن العلة 

  .من الدوافع الشخصیةأو الباعث في ھذه الجریمة غیر مھم ویعتد بأي دافع 

وھناك من یرى أنھ یمكن أن یعتبر الطفل حدیث العھد بالولادة، كل 

، ولكنھ یفضل أن 31طفل قتل قبل اِنقضاء الأجل المخصص للتصریح بالولادة

، بمعنى محكمة الجنایات، غیر أن 32یناط تحدید ھذه المدة لقاضي الموضوع

یام الأولى قبل تسجیلھ في العادة جرت على إعطاء ھذه الصفة للطفل في الأ

، في الجزائر 6133سجل الحالة المدنیة وھي خمسة أیام اِستنادا لنص لمادة 

قیاسا على ما ھو معول بھ في فرنسا بثلاثة أیام كون الطفل في مرحلة یمون 

فاقدا فیھا لحمایة المجتمع، فالناس تجھل وجوده، وبالتالي فھو بحاجة إلى حمایة 

غیر أن التعویل على ھذا الطرح فیھ تكریس لعدم ، 34هقانونیة أكثر من غیر

  .35المساواة بین المواطنین

وتقدیرنا لھذه الآراء أن المشرع ھو المؤھل أكثر من غیره لإجراء ھذا 

التحدید كما أن تقریر العذر المخفف بالنسبة لقتل الطفل حدیث العھد والظرف 

المرحلتین ذات أھمیة كبرى المشدد بالنسبة لقتل الطفل یجعل الحد الفاصل بین 

لأن النتیجة تكون العقاب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، أو 

الإعدام والفرق جد كبیر بین العقوبتین وبالتالي ھو أمر لا یمكن أن یترك 

لاِجتھادات الفقھاء وإنما یصح تحدیده بنص صریح من المشرع، ذلك أن سن 

  .36جنایة قتل الأم لولیدھا الولد یعتبر عنصرا أساسیا في

من المؤكد أن الحالة الصحیة وعدم اِكتمال الوعي  :علة تقریر الغدر المخفف -

لدى الأم ھما علة تخفیف العقوبة في مثل ھذه الأحوال، وإذا ثبت عكس ذلك فإن 

العذر المخفف لا یتوفر، ویشترط لقیام العذر المخفف بالنسبة للأم، أن نرتكب 

د على الصورة التي بیناھا في شرح أركان ھذه الجریمة، وأن جریمة قتل مقصو

یكون الفعل الذي قامت بھ ھو فعل مقصود أي أن تكون الأم قد اِرتكبت الفعل أو 

  .الاِمتناع قصدا من أجل تحقیق نتیجة معینة وھي قتل ولیدھا
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ومن البدیھي القول بأن من یستفید من ھذا العذر المخفف ھم الأم دون 

ذا أقدم مثلا على قتل الولید أو ساعد الأم في ذلك فإنھ لن یستفید من غیرھا فإ

، فھي 261العذر المخفف، لأن الأم وحدھا ھي التي ذكرھا المشرع في المادة 

وحدھا إذن التي تستأثر بالاسِتفادة من العذر المخفف إذا توافرت شروطھ السابق 

، ولما 37النفسیة للأم ذكرھا وذلك تقدیرا من المشرع للظروف البیولوجیة و

تتعرض لھ أثناء الحمل والولادة وأثناء الرضاع مما یكون من شأنھ أن یؤثر 

على وعیھا وتصرفاتھا، كما یرى الدكتور حسین علي شحرور، أن قتل الولید 

غالبا ما تقوم بھ اِمرأة صغیرة السن غیر متزوجة على أنھ لیس ھناك ما یمنع 

، كما أن ھذه الأخیرة التي ترید أن 38قتل ولیدھامن أن تقوم المرأة المتزوجة ب

تتخلص من ولیدھا عقب الولادة تقبلھ أو تنبذه إنما تفعل ھذا قبل أن ترضعھ 

، فیما 39لأنھا لا تحس حنانا علیھ، فإذا أرضعتھ شق الانِفصال عنھ وحنت علیھ

قلما یؤكد الكاتب جان مركیزیھ في كتابھ الجریمة أن قتل الولید ھو جریمة ریفیة 

  .40تقع في المدن وتكاد ترتكبھ دوما فتیات لا نساء متزوجات

  :الركن المعنوي .2.1

قتل طفل حدیث العھد بالولادة من الجرائم العمدیة ومن ثم لا یقوم بغیر 

، فالخطاء غیر العمدي 41توافر القصد الجنائي لدى الجانیة بمعنى الإدارة و العلم

مسؤولیة الجنائیة عن القتل فإذا صدر عن مھما بلغت جسامتھ لا یكفي لترتیب ال

الأم فعل أدى إلى وفاة الولید دون أن تتوافر لھا إرادة اِتخاذ ھذا الفعل كما لو 

سقطت بعد الولادة بسبب إجھادھا على الولید فمات أو غلبھا الإغماء أو النعاس 

ن فلم ترفع الطفل أو تقطع حبلھ السري فمات، ففي ھذه الأحوال جمیعا لا یكو

  .، وبالتالي تتطلب وجود نیة إزھاق الروح42القصد الجرمي بالنسبة لھا قائما

والمشرع لم یأخذ بالدافع إلى اِرتكاب الجریمة في حین تشترط بعض 

التشریعات المقارنة كالتشریع اللبناني أن یكون للأم القصد الخاص، وھو نیة 

  .ھرت بحملھا غیر الشرعياِتقاء العار ولا تتوفر ھذه النیة إذا كانت الأم قد جا
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وھناك بعض التشریعات الجزائیة تجعل من إخفاء الجنسین الحدیث 

العھد بالولادة، أو وضعھ سرا في مكان مھجور، أو في مكان خفي، قرائن قویة 

على قیام الركن المعنوي، كما لا یمكن اِعتبار آثار العنف الموجودة على جسد 

بقتل طفلھا وعلى أنھا كانت مریدة وقاصدة  الطفل كأداة إثبات ضد الأم المتھمة

إحداث الوفاة، بل على الطبیب المختص أن یبین ذلك بعد الفحص الدقیق لطبیعة 

الجروح وخطورتھا والطریقة التي اِستخدمت في إحداثھا، وبالتالي بأنھا إرادیة 

  .أم لا

 وقد یستنبط ذلك من الظروف السابقة للجریمة والمصاحبة لھا أو التالیة

  .لھا، ویترك ذلك لتقدیر قضاة الموضوع

  جریمة قتل طفل حدیث بالولادةعلى  إجراءات المتابعة والجزاء .2

كأي جریمة تحریك  طفل حدیث العھد بالولادةقتل یترتب على جریمة   

ومباشرة الدعوى العمومیة، والقیام بإجراءات المتابعة عن ارتكاب ھذه الجریمة 

  .یع الجزاء المستحقأمام الأجھزة المختصة وتوق

  : المتابعة .1.2

عموما لا تخضع المتابعة من أجل قتل طفل حدیث العھد بالولادة لأي 

قید وتقوم النیابة بتحریك الدعوى العمومیة بمجرد أن یصل إلى علمھا قیام 

  .43الجریمة بعناصرھا

  : الجزاء .2.2

لة لولیدھا عقوبات على أن الأم القات 261نصت الفقرة الثانیة من المادة 

حدیث العھد بالولادة سواء كانت فاعلة أصلیة أو شریكة، عقوبتھا ھي السجن 

المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة، كما أن ھذه الفقرة جاءت تالیة للفقرة 

" الأولى من نفس المادة التي تعاقب على حالات القتل المقترن بظروف مشددة 

بالإعدام، ما یوحي أن " الأصول كسبق الإصرار، الترصد، التسمیم وقتل 

المشرع قد حدد عقوبة الأم في ھذه الظروف بالسجن المؤقت، حتى ولو اِقترنت 
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الجریمة بظرف مشدد للعقوبة، إذ أنھ أورد الاسِتثناء مباشرة بعد نصھ على 

 261عقوبة الإعدام في الظروف المشددة كما تعتبر الفقرة الثانیة من المادة 

: عقوبات التي جاء فیھا 263من المادة  03على نص الفقرة عقوبات اِستثناء 

، وھذه الفقرة خاصة "ویعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد"

  .بالقتل في صورتھ البسیطة دون اِقترانھ بظروف مشددة أو أعذار معفیة

والمشرع التونسي أقر عقوبة السجن لمدة عشر أعوام للأم القاتلة 

فقد نص  397، أما بموجب الفصل 44بمجرد ولادتھ أو إثر ولادتھ لمولودھا

إلا أن الأم، سواء كانت فاعلة أصلیة أو مشاركة في : "المشرع المغربي على أنھ

قتل ولیدھا، تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، ولا یطبق ھذا النص 

  .45"على مشاركیھا ولا المساھمین معھا 

  :خاتمةال

النتائج  إلى توصلنا لمجموعة من نود الإشارة الدراسة في ختام ھذه     

  :أھمھا على النحو التالي نبرزوالمقترحات، 

إن غایة المشرع من وضع القواعد العقابیة الخاصة بالأسرة لیس فقط 

معاقبة المجرمین بل أنھ یسعى إلى ضمان سلامة الأسرة والمحافظة على 

برة، ولما كانت ھذه المصالح تتفاوت مقوماتھا الأساسیة وحمایة المصالح المعت

في أھمیتھا في مقیاس القیم الاجتماعیة فإنھ تبعا لذلك فھي تحتاج إلى حمایة أقل 

أو أكثر وذلك حسب نسبة أھمیتھا وینبغي أن یكون مقدار ونوع العقوبة متناسبا 

  .مع قیمة المصلحة المحمیة

ي تقوم على أساسین والواقع أن ھذه الحمایة القانونیة في المجال الجنائ

بارزین في محیط الأسرة، أولھما صفة في الجاني وثانیھما نظام الأسرة ذاتھ، 

  .ومن ثم فالحمایة إما حمایة للجاني وإما حمایة لنظام الأسرة
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نرى أنھ إذا كان المشرع قد قرر حمایة الأم اِتقاء العار، فكیف یمكن 

لعقوبة، وبعبارة أخرى كیف یمكن اِتقاء ھذا العار مع اِقتصار الأم على تخفیف ا

اِتقاء العار مع خضوع الجانیة لإجراءات التحقیق والمحاكمة اِنتھاء بالعقوبة 

  .المصحوبة بظرف التخفیف

كما یتبین أن المشرع الجزائري لم یحدد السن الذي ینتھي فیھ حداثة 

رع العھد بالولادة خلافا لبعض التشریعات التي حددتھا بسنة واحدة مثل المش

الأردني، وخلافا كذلك للتشریعات التي حددتھ بعدد الأیام الواجبة للتسجیل في 

سجلات الموالید ومنھا القانون المصري، وبالتالي ترك مسألة تقدیر ذلك لقضاة 

الموضوع، إلا أننا نرى أن ضرورة الحسم في ھذه المدة ھو من الأھمیة بما 

اء ھذا التحدید كما أن تقریر كان، فالمشرع ھو المؤھل أكثر من غیره لإجر

العذر المخفف بالنسبة لقتل الطفل یجعل الحد الفاصل بین المرحلتین ذات أھمیة 

كبرى لأن النتیجة تكون العقاب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین 

سنة، أو الإعدام، والفرق جد كبیر بین العقوبتین، وبالتالي فھو أمر لا یمكن أن 

  .عت الفقھاء، وإنما یصح تحدیده بنص صریح من المشریترك لاجِتھادا

  :المراجعالمصادر وقائمة 

  .القرآن الكریم -
 لمؤلفاتا : 

  .02 ، مكتبة المعارف، الرباط، ط02، القانون الجنائي، ج )1986(أحمد الخملیشي،  -

، الطب الشرعي، المعھد الوطني للدراسات )1981(أدولف ریولط، ترجمة أدریس ملین،  -

  .قضائیةال

، القانون الجنائي القسم الخاص، مطبعة الدار البیضاء )2000(العلمي عبد الواحد،  -

  .02الجدیدة، المغرب، ط 

، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر، ط )2011(بن شیخ لحسین،  -

07.  
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كر دار ، دون ذ"مبادئ وحقائق"، الطب الشرعي )دون تاریخ نشر( حسن الشحرور، -

  .النشر، بیروت، دون ذكر الطبعة

، الجریمة، ترجمة عیسى عصفور، منشورات عویدات، )دون تاریخ نشر(جان مركیزیھ،  -

  .01دون ذكر البلد، ط 

، المؤسسة الوطنیة 01، الاجِتھاد القضائي في المواد الجنائیة، ج )1996(جیلالي بغدادي،  -

  .ذكر الطبعة للاتصال و النشر والإشھار، الجزائر، دون

، البلاغة العصریة و اللغة العربیة، دون ذكر ذار النشر، القاھرة، )1964(سلامة موسى،  -

  .04ط 

، الظروف الفیزیولوجیة الخاصة بالمرأة وأثرھا على الجریمة )2005(ربراب عنتر السید،  -

  .والعقاب، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون ذكر الطبعة

، الحالة المدنیة وإجراءاتھا في التشریع الجزائري، دار )1994(یدة، عبد الحفیظ بن عب -

  . ھومة، الجزائر، دون ذكر الطبعة

، جرائم القتل، منشورات المكتبة العصریة، دون )دون تاریخ نشر( عبد الخالق النواوي، -

  .ذكر الطبعة

ي، المغرب، دون عبد الوھاب حومد، القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مكتبة التوم -

  .ذكر الطبعة و التاریخ

، الباعث وأثره في المسؤولیة الجنائیة، الزھراء )1986(علي حسن عبد الله الشرقي،  -

  .01للإعلام العربي، دون ذكر البلد، ط 

، قانون العقوبات القسم الخاص، جرائم الاعتداء على )2002(علي عبد القادر القھوجي،  -

  .02نسان والمال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط المصلحة العامة وعلى الإ

، حقوق الطفل بین القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، )2010(غالیة ریاض النبشة،  -

  .01منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 

اء جرائم الاعتد"، القانون الجنائي الخاص اللیبي القسم الأول )2004(فائزة یونس الباشا،  -

  .، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون ذكر الطبعة"على الأشخاص

، دیوان 01، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري، ج )2005(مكي دردوس،  -

  .المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، دون ذكر الطبعة

ربیة، محمد عبد العزیز سیف النصر، الطب الشرعي النظري و لعلمي، مكتبة النھضة الع -

  .مصر، دون ذكر التاریخ والطبعة
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، دینامیكیة استجابة قانون العقوبات لمقتضیات التطور )1992(محمد عبد الله الشلشاوي،  -

، دار الفكر العربي، القاھرة، دون ذكر "أطفال الأنابیب"العلمي في التخلص من الأجنة 

  .الطبعة

نون العقوبات الخاص، منشورات ، قا)2007(محمد زكي أو عامر، سلیمان عبد المنعم،  -

  .الحلبي الحقوقیة، بیروت، دون ذكر الطبعة

، الوجیز في جرائم الأشخاص، دار الھدى، الجزائر، دون ذكر )2009(نبیل صقر،  -

  .الطبعة

 . 08، الوجیز في الطب العدلي، الدار الشامیة، الأردن، ط )1998(وصفي محمد علي،  -

 الأطروحات : 

ي المجتمع السعودي ، العوامل المرتبطة بالجرائم العائلیة ف)2016(بي، حمدان عید العثی -

، أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، قسم علم الاجتماع، )دراسة میدانیة (

  .الریاض، المملكة العربیة السعودیة

بویھ وعقوباتھا ، جریمة إھمال الطفل من قبل أ)2005(خالد بن محمد بن عبد الله المفلح،  -

في الشریعة الإسلامیة والقانون، رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، تخصص 

  .تشریع الجنائي الإسلامي، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

، الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، )2008(علي قصیر،  -

  .لوم القانونیة، باتنة، الجزائرجامعة الحاج لخضر، قسم الع

 المقالات : 

، الحمایة الجنائیة للجنین المكتمل النمو في القانون الجزائري، )2007(طباش عز الدین،  -

  .05مقال منشور في  نشرة المحامي، دوریة تصدر عن منظمة المحامین سطیف، العدد 

 أشغال الملتقیات: 

ئم القتل التي تمس الأسرة، مداخلة في ، جرا)2013ماي  03و 02 ،01(أوشن حنان،  -

الملتقى الدولي السابع حول الأسرة المسلمة الواقع والمألوف، جمعیة العلماء المسلمین 

  .، برج بوعریریج01الجزائریین والمكتب الولائي برج بوعریریج، 

، صور الحمایة القانونیة للأسرة في )2013ماي  03و 02، 01(حمو بن إبراھیم الفخار،  -

، "مداخلة في الملتقى الدولي السابع حول الأسرة المسلمة الواقع والمألوف"التشریع الجزائري 

  .، برج بوعریریج01جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین والمكتب الولائي برج بوعریریج، 
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، جرائم الأسرة، مداخلة في الملتقى الدولي )2013ماي  03و 02، 01(سماتي الطیب،  -

الأسرة المسلمة الواقع والمألوف، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المكتب : السابع حول

  .الولائي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، برج بوعریریج

 النصوص القانونیة والتنظیمیة: 

، المتضمن قانون الحالة المدنیة المعدل 19/02/1970: المؤرخ في 20- 70الأمر رقم،  -

  .27/02/1970: ، الصادرة في21ر في الجریدة الرسمیة، العدد والمتمم، المنشو

، 2005لسنة  46، المجلة الجزائیة التونسیة، طبعة محینة وفقا للقانون عدد 211الفصل  -

  .06/06/2005: المؤرخ في

 2640، مجموعة القانون الجنائي المغربي المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 397الفصل  -

: ، صیغة محینة بتاریخ1253: ، ص) 1963یونیو  50(  1383حرم م 12مكرر بتاریخ 

19/09/2016.  

 الأحكام والقرارات القضائیة: 

ق، .، ن24442: ، ملف رقم21/04/1981: في 01. ج.قرار المجلس الأعلى، غ -

1983.  

  .1983ق، .، ن30791: ، ملف رقم18/01/1983: ج في.قرار المجلس الأعلى، غ -

  . 30100، ملف رقم 04/01/1983: ج في.لى، غقرار المجلس الأع -

  .2444، ملف رقم 21/04/1981: ج في.قرار المجلس الأعلى، غ -

  .2008ق،  .، م524526، ملف رقم 18/06/2008: ج في.قرار المحكمة العلیا، غ -

  .46163، ملف رقم 21/04/1987ج في .قرار المحكمة العلیا، غ -

  .69053، ملف رقم 24/07/1990: ج في.قرار المحكمة العلیا، غ -

، 08، مجلة الملف، 879/10، ملف 02/05/2002ج .قرار المجلس الأعلى المغربي، غ  -

  .2006أفریل 

 المراجع باللغة الأجنبیة: 
 - CHIVIBERT , (1917), Péris de médecine légal , librairie J,B bailliére et fils, 

P520 et suivant  . 
 - C. SIMONIN , (1947), médecine légale judiciaire, librairie maloine, paris. 
  - ETIENNE MARTIN, (1932),  précis de médecine légale, G doring éditeur 8 

place de l’odéon  paris. 
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  :التھمیش و الإحالات
 

  .من سورة المائدة 32الآیة  - 1
ي المجتمع السعودي العوامل المرتبطة بالجرائم العائلیة ف، )2016(حمدان عید العثیبي،  - 2
منیة، قسم علم الاجتماع، ، أطروحة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم الأ)دراسة میدانیة ( 

  .20، 19: ، صالریاض
جرائم الأسرة، مداخلة في الملتقى الدولي ، )2013ماي  03و 02، 01(سماتي الطیب،  - 3

علوم الإنسانیة و الاجتماعیة، المكتب الأسرة المسلمة الواقع و المألوف، كلیة ال: السابع حول
  .15: الولائي لجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، برج بوعریریج، ص

، و كذا تصریح لویس الرابع عشر بتاریخ 1556أمر ھانري الثاني في فبرایر  -4
25/02/1708.   

زائر، ط الخاص، دار ھومھ، الجمذكرات في القانون الجزائي ، )2011(بن شیخ لحسین،  -5
  .32: ، ص07
ق، .، ن24442: ، ملف رقم21/04/1981: في 01. ج.قرار المجلس الأعلى، غ - 6

  .70: ، ص20، 1983
   .34: بن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص -7
، 1983ق، .، ن30791: ، ملف رقم18/01/1983: ج في.قرار المجلس الأعلى، غ -8
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